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  ةتجربة ايجابي ...... انتخابات نزيهة وشفافة 
  لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية

  مقدمة
تلعب لجان الانتخابات دورا هاما باتجاه تعزيز مبدأ فصل السلطات وخلو الانتخابات من الغش 
والتزوير خاصة في المناطق التي تشهد تشكيلا للنظام السياسي في مرحلة ما بعد الاعمار، بحيث يشكل الاستعداد 

  .مله من تعقيدات وإجراءات الخطوة الأولى في تحقيق الاستقرار وإعادة البناءلإجراء الانتخابات بكل ما تش
حياد اللجنة ونزاهتها وشفافية الإجراءات المتبعة من قبلها خلال العملية الانتخابية تشكل الحصانة التي تتمتع إن 

يوم ركة النتائج المعلن عنها عن أداء اللجنة هو الأساس في مبا" الشعبي"الرضا و ،ا لجنة الانتخابات المركزية
  . وبالتالي التقدم باتجاه إحلال الهدوء والتداول السلمي للسلطة الانتخاباتإعلان نتائج
شكل مطلب إجراء الانتخابات العامة مطلبا جوهريا في كافة الخطط والتقارير المنادية بالإصلاح في فلسطينيا، 

ل وان تعددت الأسباب لك ة أو وطنية أو تلك الخارجيةفلسطين سواء تلك الخطط الصادرة عن مؤسسات رسمي
ترى في ) الرئاسة الفلسطينية والحكومة والس التشريعي(طرف من هذه الأطراف فالمؤسسات الرسمية 

الانتخابات تجديد لشرعيتها بعدما فقدت الكثير منها نتيجة العجز الذي أصاب المؤسسة الرسمية خلال الاجتياح 
وعجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين،  2002عام في الضفة الغربية الفلسطينية ن الإسرائيلي للمد

والمشاركة  السياسي النظام الدخول إلى  الحكم ترى أا فرصة قد تتيح لهاأما الأحزاب السياسية غير المشاركة في
فإا ترى بأا فرصة لخلق قيادات ) كالولايات المتحدة واللجنة الرباعية(، أما الأطراف الخارجية في الحكم

  .فلسطينية جديدة قادرة على عقد اتفاق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
وقد بدأ هذا المطلب . كذلك كان تشكيل لجنة انتخابات مركزية نزيهة يتمتع أعضاؤها بالحياد مطلبا أساسيا

وضات حول الوضع النهائي للأراضي  التاريخ المحدد للانتهاء من المفا1999يتفاعل منذ منتصف عام 
ما حدا بالرئيس .  بمطالبة واسعة لإجراء الانتخابات2002وتعززت هذه المطالبات واقترنت عام . الفلسطينية

/ الراحل ياسر عرفات إلى الإعلان عن إجراء انتخابات عامة وتشكيل لجنة الانتخابات المركزية في تشرين أول
أدى تشكيل لجنة الانتخابات المركزية إلى فتح الآفاق نحو إجراء . لانتخابات مهمتها التحضير ل2002أكتوبر 

انتخابات عامة رغم كافة المعوقات الموضوعية أمام عمل اللجنة والمتمثلة باستمرار الانتفاضة وحالة اللفلتان 
 الراحل ياسر عرفات الأمني والحواجز العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية لدى الرئيس

   .بإجراء الانتخابات في ذلك الوقت
أبرزت تعتبر تجربة لجنة الانتخابات المركزية قصة نجاح في مرحلة إعادة الاعمار في فلسطين فقد 

 قدرة لجنة الانتخابات ونجاحها في إدارة العملية 2006 والتشريعية بداية عام 2005 الرئاسية عام تالانتخابا
نية وحيادية، وذلك بشهادة المراقبين المحليين والدوليين والأحزاب المشاركة في الانتخابات، ويمكن الانتخابية بمه
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تعليل ذلك بطبيعة تشكيلة اللجنة ومهنية أعضائها، وسلامة البناء المؤسسي لها، وهيكليتها التنظيمية وتحديد 
موعات المشاركة في الانتخابات، بالإضافة المسؤوليات بشكل واضح فيها، وسهولة التواصل بينها وبين كافة ا

  :   ذلك كما يليإجمالويمكن . إلى شفافية وعلانية  الإجراءات التي اعتمدا اللجنة لتسيير أعمالها
  

  الإطار المؤسسي للجنة الانتخابات المركزية: أولا
شراف عليها، وتكون مسؤولة الهيئة العليا التي تتولّى إدارة الانتخابات والإتعد لجنة الانتخابات المركزية 

 من قانون 22/1المادة (عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها 
تتألف لجنة الانتخابات المركزية من تسعة أعضاء، يتم و). 1995 لسنة 13الانتخابات الفلسطيني رقم 

المادة (ة البارزة كبار الأكاديميين والمحامين ذوي الخبرة والسيرة المهنياختيارهم من بين القضاة الفلسطينيين، و
  . 1) من القانون22/2
حنـا  .  تم بموجبه تكليف د    2002 لسنة   14صدر مرسوم رئاسي رقم      2002أكتوبر   /ل تشرين أو  10وفي  

الانتخابـات المركزيـة في     ناصر رئيسا للجنة الانتخابات المركزية وبعد سبعة عشر يوما تم تعيين أعضاء لجنـة               
، أي بعد أربعة شهور من إعلان خطة        27/10/2002 الصادر بتاريخ    2002 لسنة   15المرسوم الرئاسي رقم    

 . ئة يومالإصلاح الحكومية المعروفة بخطة الما
 إلى احترام أحكام قانون الانتخابات التي نصت على أن يكون أعضاء اللجنـة              )1ملحق   (وتشير تشكيلة اللجنة  

 الأكاديميين والقضاة وهو ما يختلف  عن تشكيلة اللجنة الانتخابية التي أشرفت على الانتخابات التـشريعية                 من
عـضو  ) ة للسلطة الفلـسطيني   الرئيس الحالي (السيد محمود عباس    يرأسها   التي كان  1996والرئاسية الأولى عام    

 التي يتمتع ا أعـضاء اللجنـة تـوفر          ةستقلاليإن الحيدة والا   .الحزب الحاكم آنذاك   اللجنة المركزية لحركة فتح   
مصداقية للجنة الانتخابات المركزية، وتحوز على ثقة المواطنين والقوى السياسية المتنافسة في الانتخابات هي أهم                

 .درس مستفاد
جهـة  تنقسم لجنة الانتخابات إلى جهازين أساسيين الأول أعضاء اللجنة المعينين بالمرسوم الرئاسي باعتباره              

  . للجنة والثاني الإدارة الانتخابية باعتباره الجهاز التنفيذي.لجنةالتشريعية ورقابية في 
واعتبرها قانون الانتخابات لعام  اليالمداري والإستقلال الاعتبارية والاشخصية التتمتع لجنة الانتخابات ب

ملية الانتخابية، إلى جانب المصادقة على جميع الإجراءات اللازمة للعوأناط ا .  لجنة دائمة2005
الإشراف والمراقبة العامة على سير العملية الانتخابية، بمراحلها المختلفة، والتأكد من إجرائها تبعاً للقانون، 

المصادقة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقيام بانتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة، ب وكلفها
 وجود قانون انتخابات عصري وواضح ضرورة  هو الدرس المستفاد.اعلاوإعلى نتائج الانتخابات 

                                                 
  . بشأن الانتخابات على نفس السمات في أعضاء لجنة الانتخابات2005 لسنة 9 من قانون رقم 19 و18حافظت المواد رقم  1



 3

والحكومة والقوى الانتخابات يوفر الشفافية لعمل لجنة الانتخابات ويحدد المسؤوليات كل من لجنة 
 . الأمنية ويحد من تدخل الحكومة في عمل اللجنة

جنة الانتخابات المركزية، ويخضع لإشرافها، يعتبر مكتب الانتخابات المركزي الجهاز الإداري والتنفيذي للو
ويتولى مكتب الانتخابات المركزي إعداد الخطط والإجراءات والأنظمة اللازمة وتطبيقها . ويرأسه مدير تنفيذي

   .بعد مصادقة لجنة الانتخابات عليها
تم تعيين والمركزية،  باتالمدير التنفيذي الشخص المسؤول عن الجهاز الإداري والتنفيذي في لجنة الانتخاويعتبر 

ملين في ا تعيين بقية طواقم العتمو. 2004 أكتوبر/ المحامي عمار الدويك من قبل أعضاء اللجنة في تشرين الأول
راعي مبدأ الإعلان عن الوظائف في الذي يلتوظيف المقر من لجنة الانتخابات الإدارة الانتخابية وفقا لنظام ا

نة الالكتروني محددا الشروط الواجب توفرها في المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن  موقع اللجىالصحف اليومية وعل
 أي أن اللجنة باعتمادها هذه .عنها، ومبدأ الاختيار وإجراء المقابلة لتعيين الأشخاص المراد شغلهم للوظيفة

ت كان التوظيف في في وق) المتقدمين للوظائف في اللجنة(الطريقة عملت على منح فرصة متكافئة أمام الجميع 
وتكمن أهمية هذا الإجراء بمنح درجة عالية من الشفافية في . السلطة الفلسطينية يعتمد على المحسوبية والواسطة

  .محدد على تنظيم سياسي أفراد محسوبينالتوظيف وعدم الاقتصار على توظيف 
ابلة للتجديد بعد التقييم كل ستة كما أنه تم تعيين كافة الموظفين بموجب عقود عمل مؤقتة مدا ستة أشهر ق

وقد عزز ذلك من حرص الموظفين على بذل كل الجهود للبقاء في الوظيفة ذات الامتيازات المالية الجيدة . أشهر
مقارنة مع رواتب القطاع العام، كما أا وفرت هامشا جيدا للجنة في تحديد كفاءة ومهنية الطواقم الإدارية 

 ويعزى هذا .عملال الموظفين الذين لم يثبتوا الكفاءة والمهنية والحيادية المطلوبة في والقدرة على الاستغناء عن
عند تأسيسها عدم إيمان أعضاء اللجنة باستكمال إجراءات العملية الانتخابية ) 1: (الإجراء لاعتبارات تقنية هي

هت الانتخابات فإا لا حاجة أن اللجنة إذا ما استكملت إجراءات العملية الانتخابية وانت) 2(و. 2002عام 
  . لطاقم كبير ليس له عمل على مدار أربع سنوات ما يعني بطالة مقنعة في توظيفهم

  
 كما تعتبر ،يجتمع أعضاء لجنة الانتخابات المركزية بشكل دوري مرة كل شهر بناء على دعوة من رئيس اللجنةو

 للانتخابات الرئاسية أو التشريعية، أو لأية انتخابات اللجنة في حالة انعقاد دائم منذ لحظة الإعلان عن الدعوة
والمصادقة على  جميع الإجراءات اللازمة للعملية الانتخابية، وإقرارتقوم اللجنة بمناقشة . فرعية أو تكميلية

ا ت بكافة أعضائها هو فاعلية لجنة الانتخابالدرس المستفاد .تعلقة بالأمور الخاصة بسياسات اللجنةالمقرارات ال
إلى أن القرارات تقر بطريقة ديمقراطية،  في اتخاذ القرارات بالإضافةوعدم هيمنة رئيس اللجنة على أعمال اللجنة 

  .وأن الإشكاليات يتم معالجتها باستمرار وعدم تراكمها
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ة، ونظراً لاهتمام لجنة الانتخابات المركزية بتحقيق أعلى درجات الشفافية مع شركائها في العملية الانتخابي
لاهتمام الأحزاب السياسية والعديد من الأشخاص بالعملية الانتخابية بجلسات لجنة الانتخابات المركزية، و
هام في الدرس المستفاد أن حق الاطلاع على المعلومات عامل  .على الصفحة الإلكترونيةت اللجنة قراراا شرن

 اللجنة ويمنح الوقت الكافي للأطراف المعنية تعزيز مصداقية اللجنة كما أنه يساعد على الالتزام بقرارات
  .للاعتراض على قرارات اللجنة في الوقت المناسببالانتخابات 

  
تسجيل ناخبين، قبول طلبات (تمّ وضع الخطط والتصورات والإجراءات اللازمة للعمليات الانتخابية المختلفة 

كما أعدت اللجنة خطة مفصلة حول أعداد . ا وتنفيذه)ترشيح، اقتراع، فرز، اعتماد مراقبين وأحزاب سياسية
وأماكن توزيع مراكز الاقتراع والتسجيل على كافة التجمعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدلة 

 تمّ إعداد المواد الإعلامية التي تمّ كما. ومواد تدريبية للطواقم التي تمّ تعيينها لإجراء التسجيل والاقتراع والفرز
ها في حملات التوعية والتثقيف التي نظمتها اللجنة بغرض توعية المواطنين بأهمية الانتخاب وكيفية استخدام

  :ولتحقيق هذين الهدفين اعتمدت اللجنة المبادئ التالية. ممارسة حقهم
 لجنة الانتخابات المركزية قانون الانتخابات الفلسطيني والمعايير الدولية كأساس لنظامها تعتمدا .1

الذي يحكم عملها، وكانت الاستقلالية والحيادية والمهنية والشفافية هي المحاور الأساسية الداخلي 
 مما يؤكد على أهمية للمبادئ والسياسات التي اتبعتها اللجنة في تسيير عملها وإدارا للعملية الانتخابية

  .وجود واحترام مرجعية قانونية لعمل لجان الانتخابات
ع كل موظف يتم تعيينه في اللجنة على تعهد يلتزم يوق سبيل تعزيز استقلاليتها، تاعتمدت اللجنة، في .2

. بالعمل بحيادية ونزاهة وأمانة وعدم محاباة أي مرشح أو حزب سياسي على حساب الآخر"بموجبه 
أو حياد لجنة الانتخابات /وعدم القيام بأي تصرف من شأنه الإساءة إلى نزاهة العملية الانتخابية و

 وفي حالة مخالفة أحد العاملين لهذا التعهد باعتباره شرطا من شروط الوظيفة فإنه يفقد ."استقلالهاو
 اللجنة في إدارة العملية معالحيادية المطلوب في عمل اللجنة وموظفيها وبالتالي عدم أهليته للعمل 

  .الانتخابية ما ينتج عنه فصل هذا الموظف من العمل
يقتصر على الجانب التقني والإداري والتنفيذي من العملية الانتخابية، أي أا  اعتبرت اللجنة أن عملها .3

 تأخذ أي لمفاللجنة . ليست جهة مختصة بوضع القانون الانتخابي أو تعديله، بل هي تعمل بموجبه
موقف تجاه شكل النظام الانتخابي الذي يجب تبنيه، أو حول عدد أعضاء الس التشريعي أو حول 

. 2005 خلال مناقشات الس التشريعي لإقرار قانون الانتخابات الذي صدر عام  كوتا للمرأةمنح
 مارس/  آذار24مذكرة بتاريخ باعتبارها جهة اختصاص قدمت لجنة الانتخابات المركزية لكن 

ل  إلى اللجنة القانونية في الس التشريعي حول قانون الانتخابات تبين فيها وجهة نظرها حو2004
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الدرس المستفاد هو  . أكثر شفافية وقابلية للتطبيقالإجراءات بحيث تكون الجوانب الإجرائية في القانون
ضرورة أن يكون دور اللجنة كطرف محايد تقني يتعلق بإجراءات هدفها إنجاح العملية الانتخابية، وهذا 

ن ينظر إليه لصالح طرف الأمر يحول دون وجود أي نوع من تضارب المصالح أو التدخل الذي يمكن أ
  .سياسي على حساب آخر 

 اللجنة على توخي الشفافية في كل ممارساا ومراحل عملها، ابتداءً بالسياسة المالية ومروراً تحرص .4
بتنظيم عملية تسجيل مفتوحة لمراقبة الهيئات المحلية والدولية  اءات التوظيف والعطاءات، وانتهاءبإجر

كذلك حرصت اللجنة على نشر نتائج التسجيل وإطلاع كافة . لإعلاموالهيئات الحزبية ووسائل ا
  .الأطراف المعنية على أي تعديل في إجراءاا أو أي إجراء جديد تقوم به

  محاور عمل لجنة الانتخابات: ثانيا
 والانتخابات 9/1/2005أشرفت لجنة الانتخابات المركزية على الانتخابات الرئاسية التي جرت في 

 وفي سبيل ذلك قامت بالإجراءات المطلوبة منها قانونا وفقا للآليات 25/1/2006ة التي جرت في التشريعي
  : التالية

 تسجيل الناخبين. 1
 مرات بسبب 9 أعادت اللجنة فتح مراكز التسجيل أكثر من مرة فقد تكررت هذه العملية 2005خلال سنة 

ابات الذي أعاد اعتماد سجل الناخبين فقط وألغى اعتماد تغيير مواعيد الانتخابات العامة وتعديل قانون الانتخ
السجل المدني حيث كانت آخر عملية تسجيل قبل الانتخابات بشهر فتحت في مكاتب الدوائر الانتخابية الستة 

إن الدرس المستفاد من هذه المرحلة أنه في حال وجود إرادة ). 18/12/2005- 16(عشر لمدة ثلاثة أيام 
طة الحاكمة بإجراء الانتخابات يكمن تكرار الإجراءات الفنية بنفس قواعد العمل المعتاد لإنجاح سياسية لدى السل

اللجنة في عمل الشفافية العملية الانتخابية كخطوة مهمة في تعزيز الاستقرار أو للوصول إلى الاستقرار، كما أن 
 التسجيل والتأكد من سلامتها وقانونيتهااال للمراقبين ووكلاء الأحزاب السياسية مراقبة عملية من إتاحة 

  .  الثقة العامة بالعملية الانتخابيةساهم في تعزيزت
  :يهاحدود الصرف عل وتمويل الحملات الانتخابية .2

تقوم اللجنة باستلام التقارير المالية من المرشحين المتعلقة بتمويل الحملة والنفقات التي قام ا المرشحون والقوائم 
 ولم يكن يحدد 2005ابية، استلمت اللجنة التقارير المالية الخاصة بمرشحي الانتخابات الرئاسية لسنة الانتخ

لكن قانون الانتخابات لسنة  . حد أقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية1995قانون الانتخابات العامة لسنة 
 ألف دولار أمريكي، أما 60في الدوائر  حدا للإنفاق في الحملة الانتخابية بحيث لا يتجاوز المرشح ع وض2005

وجهت لجنة  بالنسبة للقوائم الانتخابية على مستوى الوطن فإنه لا يجوز أن تتجاوز المليون دولار أمريكي، وقد
الانتخابات المركزية رسالة إلى المرشحين وممثلي القوائم الانتخابية التي شاركت في الانتخابات التشريعية الأخيرة 
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رير مالية إلى اللجنة مفصلة بجميع مصادر التمويل والنفقات على الحملة الانتخابية، خلال مدة أقصاها تقديم تقال
 بعثت برسالة أخرى تذكيرية 14/3/2006 وفي .2006فبراير /  شباط27اية دوام يوم الاثنين الموافق 

لية المقدمة من المرشحين على الكشوفات المااطلعت اللجنة  1/4/2006في اجتماعها بتاريخ و. للمرشحين
المشاركين في الانتخابات التشريعية، وتبين أن أحد المرشحين قد تجاوز حدود الإنفاق على حملته الانتخابية 

  الدرس المستفاد. وقررت إحالته إلى النائب العام20052 من قانون الانتخابات لسنة 101خلافا لأحكام المادة 
ذ القانون واستمرار عملها إلى أن يتم إنجاز كافة الإجراءات الانتخابية ومتابعتها، هو التزام لجنة الانتخابات بتنفي

  . وتقديم المخالفين لأحكام القانون للعدالة بإحالتهم إلى التحقيق الجنائي
  
  النتائجإعلان. 3

 الهيئات الحزبية يحق لكل من الصحفيين ووكلاء وممثليفيما . تتولى لجنة كل محطة اقتراع فرز الصندوق التابع لها
والمرشحين المعتمدين والمراقبين المحليين والدوليين، حضور عملية الفرز داخل المحطات، ولا يجوز التوقف عن 

ومن . إعلان نتيجة المحطة، ونقلها لمكتب الدائرة الانتخابية بعد ذلك يتم، عملية الفرز أو تأجيلها لأي سبب كان
بتجميع النتائج الواردة من الدوائر أولاً بأول، وتلتزم بنشر النتائج الأولية في ثم تقوم لجنة الانتخابات المركزية 

وتكمن أهمية هذه الخطوة التي قامت ا اللجنة بنجاح في  .الاقتراع من انتهاء عملية  ساعة48موعد أقصاه 
ليين والدوليين لعملية الفرز التناسب الطردي ما بين الشفافية في مسألة ضمان مراقبة ممثلي الأحزاب والمرافقين المح

 ومنع عمليات التزوير أو إتلاف أوراق ،والتراهة في إعلان نتيجة الانتخابات في كل محطة ومركز اقتراع
 خلال عملية نقل صناديق الاقتراع من المحطات ومراكز الاقتراع إلى الدوائر الانتخابية في االانتخاب أو استبداله

ح الأحزاب والمرشحين القدرة على معرفة النتائج الأولية وتحديد موقعها من نتائج المدن الرئيسية، كما أنه يمن
ما عزز من مصداقية لجنة الانتخابات تجاه المواطنين والقوى السياسية وابرز شفافية الإجراءات التي  .الانتخابات

  تقوم ا اللجنة
 المراقبة على العملية الانتخابية. 4

 مراقبا دوليا 832 هيئة غير حكومية و200 مراقبا محليا يمثلون 7177اعتماد بركزية قامت لجنة الانتخابات الم
 تم اعتماد 2006أما في الانتخابات التشريعية لسنة .  مراقبا من الضيوف الدوليين177 هيئة دولية و69يمثلون 

نحت فرصا كبيرة ما يعني أا م. 2005 للرقابة في الانتخابات الرئاسية عام  مراقب محلي ودولي18000
لمؤسسات اتمع المدني في المشاركة في العملية الانتخابية من خلال المراقبة على أداء اللجنة وتقييم التزامها 

 أهمية إن .ن المشاركة في العملية الانتخابية كالأحزاب والسلطة الحاكمة والمرشحين بالقانوالأطرافوالتزام 
                                                 

نتخابية إلا في يحظر على أي قائمة أو أي مرشح للانتخابات الصرف على حملته الا"  بشأن الانتخابات على أنه2005 لسنة 9 من قانون رقم 101تنص المادة  2
ستون . 2. أو القائمة الانتخابية/ مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا للصرف على الحملة الانتخابية للمرشح لمنصب الرئيس و. 1الحدود التالية

 .  لمرشح لعضوية الس في الدوائر الانتخابيةألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانون للصرف على الحملة الانتخابية ل
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 تكمن في تعزيز مصداقية جهة الإشراف على الانتخابات وأجهزة الدولة وفضح أي الرقابة على الانتخابات
  .في العملية الانتخابيةتدخلات أو تلاعب قد يحدث 

 
  3التمويل الدولي للجنة الانتخابات المركزية: ثالثا

 حيث وصل   2002كلي من الدول المانحة منذ تأسيسها عام        شبه  اعتمدت لجنة الانتخابات المركزية على تمويل       
سـوى  ) وزارة المالية  (ة فلم تستلم من السلطة الفلسطيني      مليون دولار أمريكي   25مجموع الدعم المقدم حوالي     

وارتأت اللجنة منذ بداية تأسيسها أن أي تمويل لعملـها          .  ألف دولار أمريكي كمصارف تأسيسية     250حوالي  
وزارة المالية باعتبار أن هذا التمويل هو للـسلطة         أو  /يجب أن يتم من خلال اتفاقيات توقع مع وزارة التخطيط و          

وقد تم تثبيت ذلك في أول اتفاقية عقدا اللجنة عبر وزارة المالية مع الاتحاد الأوروبي بحيث                . الوطنية الفلسطينية 
جنـة  تم الاتفاق على إيداع الأموال المحولة من الدولة المانحة إلى حساب الخزينة العام الموحد في صندوق خاص بل      

الانتخابات المركزية، ومن ثم تحول وزارة المالية الأموال المرصودة للجنة بناءً على طلب تحويل من اللجنة حسب                 
 أبعد اللجنة عن التعامل المباشر مع التمويل والذي قـد           قرار اللجنة بإيداع التمويل في وزارة المالية      إن   .حاجتها

ل القوى السياسية للجنة بتبعيتها إلى جهات التمويل الأجنبيـة       يشكل مدخلا لبروز مظاهر فساد واامات من قب       
  .   ما قد يولد شكوكا لدى هذه القوى

وتقوم اللجنة بتقديم تقرير شهري لوزارة المالية يوضح كل الأعمال والنشاطات التي قامت ا لجنة الانتخابـات                 
ا توضح اللجنة في التقرير كيفية الصرف من        المركزية وتكاليف كل نشاط والأموال المخصصة لها في الموازنة، كم         

أموال كل جهة مانحة، وبدورها تقوم وزارة المالية بتقديم هذا التقرير إلى الجهات المانحة، ويتم عقد اجتماع للجنة        
تنسيق المشاريع المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي والتي تتكون من ممثلين عن لجنة الانتخابـات المركزيـة ووزارة           

الية والجهات المانحة يتم خلاله من مناقشة التقرير والحسابات الشهرية، كما تجري الرقابة المالية مـن خـلال                  الم
شركة تدقيق حسابات خارجي تتعاقد معها وزارة المالية وتقدم تقريرها إلى وزارة المالية واللجنة، وتجري الشركة                

نفصل على بعض المشاريع بناء على طلـب الجهـة          كما انه يوجد تدقيق خاص م     . تدقيقاً لكل حسابات اللجنة   
   .المانحة وفقاً للاتفاق الموقع مع وزارة المالية ووزارة التخطيط الفلسطينية

عززت عملية تحديد قنوات التمويل من خلال وزارة المالية عملية ضبط التمويل واعتبار وزارة المالية هي جهـة                  
  . ابات كما أا حدت من تدخل المانحين في نشاطات اللجنة والتحكم االرقابة المالية التي تخضع لها لجنة الانتخ

 تتكون الجهات المانحة للجنة الانتخابات المركزية من الاتحاد الأوروبي كجهة رئيسية، واليابان والدنمارك 
 الأمريكيةت والولاياوالنرويج والسويد وهولندا وكندا واستراليا وايطاليا، وتقدمت كل من اليابان والدنمارك 

 مساعدات عينية عن طريق برنامج الأمم المتحدة بتقديم) UNDP(وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية المتحدة 

                                                 
 30/3/2006مقابلة مع السيد عمار دويك المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية بتاريخ  3
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 .وفقاً للآليات المتبعة المذكورة سابقا) usaid(وكذلك الدعم المقدم للجنة من وكالة التنمية الأمريكية للتنمية 
أن تكون أوروبية المنشأ على سبيل المثال شراء السيارات أو من  اشترط الاتحاد الأوروبي شراء المواد بفي حين

قص هذا الشرط من مهنية وحيادية اللجنة باعتبار أنه لا يوجد شرط جوهري يتعلق تإنتاج محلي وإن لم ين
بالعملية الانتخابية لكن هذه الشروط قد تؤدي في بعض الأحيان عندما تتعلق بفرض التأهيل وتعيين خبراء من 

الجدول انظر (. ل المانحة واكتساب الخبرات منها وحدها للحيلولة دون استقلالية هذه المؤسسات وحيادهاالدو
  )التالي

  4من الجهات المانحةللجنة المقدم المالي  حجم الدعم :1جدول رقم  
  المبالغ بالدولار  الجهة  الرقم
 694,319  استراليا  1
  786,659  كندا  2
 2,002,972  الدنمارك  3
  14,026,128  الاتحاد الأوروبي  4
 600,000  ايطاليا  5
 648,129  اليابان  6
 1,053,763  هولندا  7
 1,595,115  النرويج  8
 1,424,066  السويد  9
 190,000  تركيا  10
 106,414  بريطانيا  11
 usaid( 293,477(الولايات الأمريكية المتحدة   12
 251,320  ةوزارة المالية الفلسطيني  13
14  UNDP -680,000   ممول من اليابان 
15  UNDP -214,783  ممول من الدنمارك 
16  UNDP 463,431 

 25,030,576 اموع 

  
، وهي الفترة الـتي غطـت   28/2/2005 -27/10/2002ويبين التقرير المالي للنفقات الإجمالية عن الفترة  

 ألف دولار   332 مليونو 12ة تقدر بحوالي    مرحلة تأسيس اللجنة وإجراء الانتخابات الرئاسية، أن نفقات اللجن        
أمريكي، وهي نصف ما حصلت عليه اللجنة خلال السنوات الماضية كان أكثر من ربعها نفقـات تأسيـسية                   

   5). مليون دولار5حوالي (
                                                 

 . 2006، رام اله، وثيقة تم الحصول عليها من لجنة الانتخابات المركزية 4
 www.elections.psعلى الموقع الالكتروني للجنة الانتخابات " 28/2/2005-27/10/2002 "ةالإجماليالنفقات (انظر تقرير لجنة الانتخابات المركزية  5
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  عمل اللجنةالتي واجهت العوائق : رابعا
ود احتلال وحالة صراع ليس فقط مع تواجه محاولة بناء نظام سياسي قائم على الشرعية الانتخابية، في ظل وج

الاحتلال بل بين القوى السياسية في السلطة الفلسطينية على اكتساب الشرعية الثورية، العديد من العوائق تشكل 
  .بما فيها عمل اللجنةسير العملية الانتخابية التي تعرق المعيقات  ممارسات الاحتلال وتضيقانه أهم 

  جدار الفصل العنصري. 1
عقبة رئيسية في بعض المناطق أمام إنجاز العملية الانتخابية بشكل حر وشفاف، خصوصاً الفصل لجدار شكل ا

المناطق السكنية خلف  حيث أصبحت بعض .أثناء تسجيل الناخبين وحملة التوعية والتثقيف وعملية الاقتراع
بفتح البوابات للدخول كمها الجدار ما جعل سلطات الاحتلال تتحكم بالدخول والخروج من هذه المناطق من تح

نقل نتائج الفرز في الأوقات التنقل لطواقم تسجيل الناخبين ومن ثم محددة ما عطل عملية غير والمغادرة في أوقات 
إن استمرار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وفي نفس الوقت البدء في البناء يشكل نموذجا فريدا في . المحددة

ر إذ يرتبط الاعمار أو إعادة الاعمار في فلسطين بشكل وثيق بعملية السلام والتفاهمات إطار عملية إعادة الاعما
  .    الفلسطينية الإسرائيلية

  منع عمل اللجنة في مدينة القدس. 2
 القدس وأغلقت مراكز التسجيل طواقم لجنة الانتخابات المركزية من العمل داخل مدينةمنعت سلطات الاحتلال 

ظفي المراكز فيها، وأغلق قسم آخر من المراكز بسبب منع التجول المفروض على بعض ، واعتقلت موفيها
 في مدينة القدس بالإدلاء بأصوام يوم إن أهمية تسجيل الناخبين والسماح للمواطنين الفلسطينيين .المناطق

 المرحلة النهائية  قضايا الحل الدائم الذي تم تأجيل البت فيها إلىإحدىالانتخابات تكمن في اعتبار القدس 
فرض وجهة نظره على الطرف الآخر باستخدام كل الوسائل ) الفلسطينيون والإسرائيليون(ويحاول كل طرف 

 أو منع اللجنة من العمل في المدينة يعني عدم إجراء  مدينة القدسمنع الفلسطينيين في حيث أن. المتاحة
  .يح للفلسطينيين إعادة الاعماريت ومنع بناء نظام سياسي شرعي التشريعيةالانتخابات 

  الاعتداءات على مركز لجنة الانتخابات . 3
كز تسجيل في العديد من المدن احدثت العديد من حوادث الاعتداءات على مقرات الدوائر الانتخابية ومر

 أو  أغلبهم ممن ينتمون لحركة فتحمن قبل مسلحين فلسطينيين) نابلس ورفح ومدينة غزة والقدس(الفلسطينية 
 إغلاق مكاتبها احتجاجا على هذه ت أعلنت لجنة الانتخاباتكرار عمليات الاعتداءوإثر . ليشيا التابعة لهايالم

إن  .الاعتداءات ومطالبة توفير الأمن والحماية وتوفر الضمانات لسلامة موظفيها ومكاتبها من أية اعتداءات
سات الحكم في السلطة الفلسطينية شكلا نقطتا احتدام المنافسة بين القوى السياسية المسلحة وضعف مؤس

 الفوضى الدخول في صراع داخلي ما يبعد إلى قد تؤدي ةانتكاسضعف قد تجعلا من الانتخابات التشريعية 
   . البدء بإعادة الاعمار
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   أسباب نجاح لجنة الانتخابات المركزية: خامسا
 إنجازا هامـاً حققتـه لجنـة        2006التشريعية عام    و 2005يعد نجاح العملية الانتخابية بشقيها الرئاسي عام        

وتعـود أسـباب    . الانتخابات المركزية في ظل الصعوبات العديدة التي رافقت عمل اللجنة خلال الفترة الماضية            
النجاح إلى تجاوز اللجنة لمعظم العوائق الناجمة عن استمرار الصراع وضـعف الجهـاز المؤسـسي في الـسلطة                   

 الانتفاضة الخمس وضعف الإطار القانوني وغياب الرقابة والشفافية في انجاز الأعمـال             الفلسطينية خلال سنوات  
متطلبات سـرعة الاعمـار   وفي نفس الوقت الحاجة إلى إجراء الانتخابات لبناء نظام قائم على الشرعية لمواجهة            
هذا النجاح  عود  كما أنه ي   .توالرغبة في الخروج من الدمار وإعادة بناء المرافق العامة والمؤسسات وتفعيل الخدما           

، ويمكن تحديـد أهـم      المانحين  لدعم  الاستخدام الأمثل   وللرئيس الفلسطيني محمود عباس     الإرادة السياسية   لتوفر  
  :الأسباب الدافعة لنجاح اللجنة بالتالي

 :تركيبة لجنة الانتخابات المركزية .1
 2002ركزية أحكام القانون حين شكلت عـام     احترم المرسوم الرئاسية المتعلق بتشكيل لجنة الانتخابات الم       

 بالاعتماد على شخصيات عامة أكاديمية وقضاة ومحامين، بالإضـافة إلى           2005ومن ثم أعاد تشكيلها عام      
  6.أن أعضاء اللجنة من الأشخاص الذين يشهد لهم بالكفاءة والمهنية

 الفصل في عمل لجنة الانتخابات المركزية .2
لهيئات العامة حين اعتبر أعضاء لجنة الانتخابات المركزية أنفسهم إطاراً إشرافيا           قدمت اللجنة نموذجاً لعمل ا    
حيث عمدت اللجنة إلى الفصل بين الجسم التشريعي والقـضائي في اللجنـة             . يتابع عمل الإدارة الانتخابية   

يـذي كافـة    وبين الجسم التنفيذي الذي يعرف بالإدارة التنفيذية ومنح المـدير التنف          ) وهم أعضاء اللجنة  (
الصلاحيات التنفيذية المتعلقة بالإدارة دون تدخل منها، وبقيت اللجنة إطارا إشرافيا سواء باعتماد الأنظمـة               

  .المختلفة لعمل لجنة الانتخابات أو النظر في الطعون الانتخابية وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة
 الشفافية في تعامل اللجنة مع كل القضايا .3

نة على إصدار نظام داخلي لعمل لجنة الانتخابات حددت فيه إطار عملـها وطريقـة اتخـاذ                 عملت اللج 
كمـا أـا    . القرارات، حدود المسؤوليات والتبعات لعمل كل من لجنة الانتخابات والإدارة الانتخابيـة           
  .المشترياتأصدرت العديد من الأنظمة المنظمة لعمل الإدارة الانتخابية كالنظام المالي ونظام التوظيف و

وعمدت اللجنة تقديم كافة القرارات معللة عبر وسائل الإعلام المختلفة وعلى الصفحة الالكترونية للجنـة               
)website (ا وفقاً لبرنامج زمني محدد والإعلان عن كافة الخطوات التي تقوم.  
 تمتع اللجنة بالاستقلالية عن السلطة .4

                                                 
 14، ص41، سلسلة تقارير خاصة 2005انظر تقرير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن حول الانتخابات الفلسطينية في العام  6
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من قـانون الانتخابـات     ) 22(جسيد الفعلي لأحكام المادة     عملت اللجنة خلال السنوات الماضية على الت      
 التي تمنح لجنة الانتخابات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وقد ساعد            2005العامة لسنة   

هذا التوجه مجموعة من العوامل منها شخصية رئيس اللجنة وأعضائها والمدير التنفيذي وعدم اعتماد اللجنة               
، وتوفر إرادة سياسية لدى رئيس السلطة ومجلـس  )المانحين(ة السلطة بل على الدعم المالي الدولي    على موازن 

  .الوزراء لدعم الحفظ على استقلالية اللجنة
 حساسية الوضع السياسي واحتدام المنافسة على السلطة .5

سـتمرار في   جعل حساسية الوضع السياسي والتنافس بين الأحزاب والفصال الفلسطينية كحركة فـتح للا            
السلطة وحركة حماس لتثبيت شرعيتها عبر الانتخابات وتكريس نفسها كحزب كبير ومنافس لحركة فتح،              
وبحث الأحزاب الصغيرة لتحديد حجمها داخل الساحة السياسية جعل اللجنة تعمد إلى التمسك بالقـانون               

ستخدام القوة وتخريب الانتخابات    لا) الأحزاب(حماية لها من الاامات والتشكيك وخوفاً من لجوء البعض          
  .وعمل اللجنة

 الشراكة مع مؤسسات اتمع المدني .6
عمدت لجنة الانتخابات المركزية إلى تكريس شراكة مع كافـة مؤسـسات اتمـع المـدني للأحـزاب                  
 والمؤسسات الأهلية والإعلام والمراقبين المحليين والدوليين وإطلاعهم على كافة التطورات وتفاصيل عمـل            

كما طلبت اللجنة من هذه الهيئات والمؤسسات اعتماد ممثلين لها لدى لجنة الانتخابات المركزيـة في          . اللجنة
  .الاجتماعات التي تعقدها اللجنة بالشراكة معهم بشكل مستمر خلال المرحلة السابقة

 الإرادة السياسية لإجراء الانتخابات .7
طيني الحالي محمود عباس والتي تجسدت بالدعم اللامحـدود  أثرت بشكل كبير الإرادة السياسية للرئيس الفلس   

لعمل اللجنة وبإصراره على إنجاز الانتخابات في موعدها وفق أعلى معايير التراهة والالتزام بالقانون بالإضافة      
لحماية مقر اللجنة على    ) 17القوة  (إلى توفير حماية أمنية للجنة بفرز عدد من عناصر حرس الرئيس الخاص             

  .ح عمل اللجنة وإنجاز الانتخابات التشريعيةإنجا
 الدعم الدولي للجنة .8

شكل الدعم السياسي والمالي الدولي للجنة الانتخابات عاملاً هاماً في إنجاح عملها وتمثل هذا الدعم بشكل                
 واضح بزيارة وفود رسمية عديدة من دول العالم المختلفة كانت أبرزها زيارة وزراء خارجية كل من المملكة                

، وأسبانيا، وكندا، وألمانيا، وتركيا ووزير خارجية الاتحـاد الأوروبي خـافيير سـولانا،              )بريطانياً(المتحدة  
ومفوضية العلاقات الخارجية، ووزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول، وهذه الزيارات أعطت رسالة             

دافعاً هاماً للحيلولـة دون التـدخل في        واضحة للسلطة الفلسطينية على أهمية العمل الذي تقوم به اللجنة و          
  .كما شكل الدعم المالي للجنة من الدول المانحة عاملا مهما في دعم استقلاليها وحيادها. عملها
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   تعريف بأعضاء اللجنة1ملحق رقم 

يعتبر .  المتحدة حاصل على شهادة الدكتوراة في الفيزياء من جامعة بيردو في الولايات          : )رئيس اللجنة (حنا ناصر . د. 1
قامت السلطات  . 2004الدكتور ناصر مؤسس جامعة بيرزيت وشغل منصب أول رئيس لها حتى تقاعده في أيلول عام                

، وخلالها انتخب مرتين لعضوية اللجنة      1993 وحتى عام    1974الإسرائيلية بإبعاده خارج الوطن خلال الفترة من عام         
ز كعضو ناشط في اتحاد الجامعات الدولي وشغل فيها منصب نائـب الـرئيس في   بر. التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

  .2004-2000الفترة ما بين الأعوام 

 في علم اللغويات التطبيقية من جامعة لانكستر في         الدكتوراهحاصل على شهادة    : )الأمين العام (رامي الحمد االله    . د. 2
وهو عضو بارز في العديد من المؤسـسات        . طنية في مدينة نابلس   يشغل أيضاً منصب رئيس جامعة النجاح الو      . بريطانيا

كما يشغل أيضاً منصب رئـيس مجلـس إدارة سـوق           . الأكاديمية التي ترتبط بعلاقات تعاون مع الجامعات الفلسطينية       
  .فلسطين للأوراق المالية

وقاضـياً  ) رئيس هيئة ( حاصل على ليسانس حقوق من جامعة الإسكندرية، ويعمل مستشاراً   :القاضي إسحاق مهنا  . 3
  .في محكمة الاستئناف في غزة

قاضٍٍ متمرس ومستشار في المحكمة العليا ومدرب في برنامج التعليم القضائي في معهد الحقوق              :القاضي أسعد مبارك  . 4
 المتحـدة   حاصل على شهادة في التدريب القضائي من الكلية القضائية الوطنية في نيفادا بالولايـات             . في جامعة بيرزيت  

  .الأمريكية، وحاصل على شهادة الماجستير من جامعة بيروت العربية

حاصلة على ليسانس حقوق من جامعة دمشق، وتشغل حالياً منصب قاض في محكمـة              : القاضي إيمان ناصر الدين   . 5
  .الاستئناف في مدينة رام االله

بيروت العربية، وله العديـد مـن الدراسـات         حاصل على شهادة في القانون من جامعة        : القاضي عبد االله غزلان   . 6
ويترأس حاليـاً جمعيـة   . عمل كمحامٍ وقاضٍ وحاصل على إجازة المحاماة للترافع في المحاكم الشرعية والنظامية      . القانونية

  .القضاة الفلسطينيين

في بيروت، وشـهادة    حاصلة على شهادة ماجستير في الأدب الإنجليزي من الجامعة الأمريكية           : السيدة لميس العلمي  . 7
تشغل منصب المدير العام للهيئة الفلـسطينية المـستقلة         . ماجستير في علم التطبيقات اللغوية من جامعة أدنبرة في بريطانيا         

 وحتى الآن، وقد ترأست سابقاً برنامج التعليم الميداني في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين              2004لحقوق المواطن منذ تموز     
  ).الأونروا( 
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حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في القاهرة، ويعمـل حاليـاً                : قاضي مازن سيسالم  ال. 8
  .في محكمة الاستئناف في غزة) قاضياً( مستشاراً 

حاصل على شهادة الدكتوراة في الأحياء التحليلية من جامعة ويست فيرجينيا في الولايات المتحـدة               : محمد شبير . د. 9
استقالته من  محمد شبير   .  د قدم.2005وشغل منصب رئيس الجامعة الإسلامية في غزة حتى تقاعده في أيلول            . الأمريكية

 إثر تقاعده من الجامعة الإسلامية في غـزة وذلـك للتفـرغ للأبحـاث               2005 آب   27لجنة الانتخابات المركزية في     
  2005 كانون الأول 13وقد قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الاستقالة في  .الأكاديمية

 
 


